
    روح المعاني

  فلأنه إنما جيء به لتقرير منع الشهادة فلم يبق إلا الجملة الثانية فيرجع إليها وتعقب

بأن استئناف ولا تقبلوا الخ في غاية البعد والمراد من عدم قبول الشهادة ردها ومناسبته

للجلد ظاهرة لأن كلا منهما مؤلم زاجر عن ارتكاب جريمة الرمي وكم من شخص لا يتألم بالضرب

كما يتألم برد شهادته وربما يقال : إن رد الشهادة قطع للآلة الخائنة معنى وهي اللسان

فيكون كقطع اليد حقيقة في السرقة ومن أنصف رأي مناسبته للجلد أتم من مناسبة التغريب له

لأن التغريب ربما يكون سببا لزيادة الوقوع في الزنا لقلة من يراقب ويستحي منه في الغربة

وقد تضطر المرأة إذا غربت إلى ما يسد رمقها فتسلم نفسها لتحصيل ذلك وأيضا الجلد فعل

يلزم على الإمام فعله والرد المراد من عدم القبول كذلك وقد خوطب بكلتا الجملتين

الإنشائيتين لفظا ومعنى الأئمة وبهذا يقوي أمر المناسبة .

 واعترض الزيلعي على القول بأن جملة وأولئك هم الفاسقون تعليل لرد الشهادة فقال : لا

جائز أن يكون رد شهادته لفسقه لأن الثابت بالنص في خبر الفاسق هو التوقف لقوله تعالى :

إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا لا الرد وعلة الرد هنا ليست إلا أنه حد انتهى وفيه نظر ولم

يجعل الشافعي على هذا النقل الجملة المذكورة مع كونها جارية مجرى التعليل لما قبلها

معطوفة عليه لما قال غير واحد من أن العطف بالواو يمنع قصد التعليل لرد الشهادة بسبب

الفسق لأن العلة لا تعطف على الحكم بالواو بل إنما تذكر بالفاء وكذا ينبغي أن لا تكون

معطوفة على ما أشير إليه سابقا من أنها علة لاستحقاق العقوبة إذ ذلك غير منطوق وانتصر

للشافعي عليه الرحمة فيما ذهب إليه من قبول شهادته إذا تاب بأنه إذا جعلت الجملة

تعليلا للرد يتم ذلك ولم سلم رجوع الإستثناء إلى الجملة الأخيرة من الجمل المتعاقبة

بالواو ولوجوب زوال الحكم بزوال العلة ولا أظنه يدفع إلا بالتزام أنها ليست للتعليل .

 وقال بعضهم : لا انقطاع بين الجمل عند الشافعي ومقتضى أصله المشهور رجوع الإستثناء إلى

الجميع فيلزم حينئذ سقوط الجلد بالتوبة لكنه لا يقول بذلك لأن تحقيق مذهبه أن الرجوع إلى

الكل قد يعدل عنه وذلك عند قيام الدليل وظهور المانع والمانع هنا من رجوعه إلى الجملة

الأولى على ما قيل الإجماع على عدم سقوط الجلد بالتوبة لما فيه من حق العبد وأولى منه ما

أوما إليه القاضي البيضاوي من أن الإستسلام للجلد من تتمة التوبة فيكيف يعود إليه ولا

يمكن أن يقال : إن عدم قبول الشهادة والتفسيق تتمتها أيضا كما لا يخفى وقيل : يجوز أن

تخرج الآية على أصله المشهور ولا مانع من رجوع الإستثناء إلى الجملة الأولى أيضا لما أن

المستثنى هو الذين تابوا وأصلحوا ومن جملة الإصلاح الإستحلال وطلب العفو من المقذوف وعند



وقوع ذلك يسقط الجلد أيضا وفيه أن يكون طلب العفو من الإصلاح غير نافع لأن الجلد لا يسقط

بطلب العفو بل بالعفو وهو ليس من جملة هذا الإصلاح إذ العفو فعل المقذوف وهذا الاح فعل

القاذف فلم يصح صرف الإستثناء إلى الكل كما هو أصله المشهور .

   وقال الزمخشري : الذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن يكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء

الشرط والمعنى ومن قذف فاجمعوا لهم بين الأجزئة الثلاثة إلا الذين تابوا منهم فيعودون غير

مجلودين ولا مردودي الشهادة ولا مفسقين قال في الكشف : وهذا جار على أصل الشافعي من أن

الإستثناء يرجع إلى الكل وانضم إليه ههنا أن الجمل دخلت في حيز الشرط فصرن كالمفردات

وتعقب القول بدخول قوله تعالى : وأولئك هم الفاسقون في حيز الجزاء بأن دليل المشاركة

في الشرط يقتضي عدم الدخول فإنه جملة خبرية غير مخاطب بها الأئمة لإفراد الكاف في أولئك

فهو عطف على الجملة الإسمية أي الذين يرمون الخ أو مستأنف لحكاية حال
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